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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول حكم الفعل المضارع المعطوف على جواب الشرط
II. موضوع المقالة 
حكم الفعل المضارع المعطوف على جواب الشرط:

وأقول: حديث العلماء الثلاثة في هذا الموضع يتناول حكم الفعل المضارع المعطوف على جواب الشرط، وهذا الفعل يجوز فيه الثلاثة أوجه، أشار إليها ابن مالك في قوله في (الألفية):
	وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجَزَا إِنْ يَقْتَرِنْ

	*
	بِالْفَا أَوِ الْوَاوِ بِتثْلِيْثٍ قَمِنْ



وقوله: بالفاء أو الواو، جرى فيه على مذهب البصريين وهو أن الحكم في هذا الموضع يختص بالمضارع المعطوف بأحدهما، لقد ألحق الكوفيين "ثم" بالفاء والواو، وبيان ذلك أن المضارع إذا وقع بعد جزاء الشرط وكان مقترنًا بالفاء أو الواو يجوز للمتكلم فيه ثلاثة أوجه؛ أولها: الجزم باعتبار أنه معطوف على الجزاء، والجزاء مجزومٌ لفظًا أو محلًا، وثانيها: الرفع على أنه مستأنف، وثالثها: النصب بأن مضمرة وجوبًا، وسوغ ذلك النصب أن الجزاء غير متحقق الوقوع فيشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام، وقد قرئ بهذه الأوجه الثلاثة قوله تعالى: "يغفر" .... قرأه عاصم وابن عامر بالرفع وقرأه باقي السبعة بالجزم وقرأه ابن عباس بالنصب، وقد نسبه ابن يعيش أيضًا إلى الزعفراني، كما قرئ بالأوجه الثلاثة الفعل "يكفر" ..... فالرفع قراءة الجمهور، والجزم قراءة الحسن، والنصب قراءة الأعمش، وأما قوله تعالى: "ويذرهم" فجزمه قراءة حمزة والكسائي، والرفع قراءة عاصم والباقين، ومذهب الجمهور أن هذا المضارع إذا وقع بعد ثم لم يجز فيه إلا الجزم والرفع.... والكوفيون يلحقون ثم بالفاء والواو، وبناء على قولهم يجوز النصب بعدها وإن لم يسمع، نحو أن يقال: "إن تتقِ الله تحيا حياة طيبة ثم تدخل الجنة"، وقد اقتصر الزمخشري على إجازة وجهين في هذا المضارع، وهما الجزم والرفع على الابتداء والاستئناف، ومثّل للجزم بعد الفاء العاطفة بالمثال: إن تأتني آتك فأحدثك"، ومثل للجزم والرفع بعد الواو.... حيث قرئ "ويذرهم" بالوجهين كما تقدم، ومثل للجزم بعد ثم... وهو بذلك يوافق مذهب الكوفيين، وابن الحاجب اقتصر على إجازة الوجهين أيضًا، وذكر أن الجزم على العطف والرفع على الاستئناف، ثم ذكر في تقدير الاستئناف وجهين أولهما: أن يقصد بالمعطوف مشاركته للمعطوف عليه في المسببية، إلا أنه مقصود به الجملة لا صريح الفعل الذي يستحق الجزم، والثاني: ألا يقصد بالمعطوف مشاركته للمعطوف عليه في معنى المسببية وإنما جيء به على سبيل الإخبار المستأنف، وقد أتبع هذا بتطبيقه ....وابن يعيش ذكر جواز وجهي الجزم والرفع في المعطوف على الجواب المجزوم، فالجزم على إشراك الثاني الأول في كونه جوابًا، والرفع على القطع والاستئناف، وأجاز الوجهين في المثال الذي ذكره الزمخشري وهو "إن تأتني آتك فأحدثك"، فيجوز فيه أيضًا "فأحدثك" بالرفع، وجعل الرفع في ذلك نظير رفع "يعجمه" في قول الراجز:
	يريد أن يعربه فيعجمه

	*
	.... .... .... ....



فهو مقطوع مما قبله ومستأنف، ومعناه: "فهو يعجمه على كل حال"، ثم مثل لجواز الوجهين أيضًا .... حيث قرئ "يغفر" بالرفع والجزم على ما سبق بيانه، ثم مشى على مذهب الكوفيين كالزمخشري وابن الحاجب في عدم التفرقة في هذا الحكم بين الواو والفاء وثم، وذكر أن حكم الجميع واحد.... فذكر أن يذرهم قرئ بالجزم والرفع، وبين أن الجزم بالعطف على موضع .... لأن موضعه جزم، بمعنى: أنه لو كان في موضعه فعل لكان مجزومًا، وأن الرفع على القطع والاستئناف بتقدير: وهو يذرهم في طغيانهم، كما ذكر الآيتين الأخيرتين فيما أورده الزمخشري، وهما الآيتان اللتان ورد فيهما العطف بـ"ثم" وذكر إن إحداهما شاهد على جزم المعطوف بـ"ثم"، والثانية شاهد على رفعه، وكلاهما جائز صحيح، ثم ذكر جواز نصب المضارع المعطوف على الجواب بالفاء خاصة، واحتج له بقراءة ابن عباس والزعفراني: "يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبَ مَنْ يَشَاءُ"، وذكر أن سيبويه استضعف هذا النصب؛ لأن ما قبل الفعل موجب وشرط النصب بعد الفاء أن يتقدم على الفاء طلب محض، أو نفي محض، فهو يشبه النصب في قول من قال:
	سأترك منزلي لبني تميم

	*
	وألحق بالحجاز فأستريحا



ثم ذكر أن الذي يحسن النصب قليلًا أنه معطوف على جواب الشرط، وهو لا يجب إلا بوجوب الشرط، فكان بمنزلة غير الموجب وهو الذي لم يتحقق ثبوته، وقد قال سيبويه في ذلك: "فإذا انقضى الكلام ثم جئت بـ"ثم" فإن شئت جزمت وإن شئت رفعت، وكذلك الواو والفاء.... إلا أنه قد يجوز النصب بالفاء والواو، وبلغنا أن بعضهم قرأ: "يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبَ مَنْ يَشَاءُ"، فقول سيبويه: قد يجوز النصب، "قد" فيه للتقليل، ولهذا قال السيرافي في شرحه للكتاب في هذا الموضع: وذكر سيبويه أن النصب ضعيف، ثم قال: وسبب ضعفه أن جواب الشرط خبر موجب.
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